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الحقوق محفوظة للمؤلف 
ولكن يجوز لكل مسلم الاستفادة من البحث بشروط هي :

الإشارة للبحث عند الاستفادة منه

الدعاء لوالدّي بالمغفرة والرحمة
الدعاء لأسرتي بالصلاح والتوفيق
نشر البحث على أوسع نطاق ممكن للاستفادة منه
قال الشاعر

كتاب قد حوى دررا ،،،،، بعين الحسن ملحوظة
لـذا قد قلت تنبيــها ،،،،، حقوق الطبع محفوظة
مقـــدمة

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له  ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ، قال تعالى { يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون }{1} ، وقال تعالى { يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفسٍ واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيراً ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً } {2} ، وقال تعالى { يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً  يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً }{3}                 أما بعد{4} 
الدولة السعودية أدام الله عزها بالإسلام تسعى لراحة المواطن وتعمل جاهدة لإسعاده قدر المستطاع ، ومن وسائل الراحة التي تقدمها الدولة لمواطنيها منح المواطن قرض عقاري لأجل بناء مسكن له ولعائلته يقيه برد الشتاء ، وحر المصيف ، وهذا القرض مسترد بلا فوائد ربوية ، وفترة تسديده تصل إلى خمس وعشرون سنة ، وإن وافاه الأجل قبل الانتهاء من التسديد فإنه في الغالب يعفى ويسامح ، ولا شك أن مثل هذه القروض تنفس عن الكثير من الناس من متوسطي الدخل وقليليه ، والناس وللأسف حدث من بعضهم تجاوزات شرعية ونظامية ومنها ، بل أهمها وهو مجال بحثنا بيع القرض على الغير بمبلغ مالي ، وهذا التصرف مخالف لأنظمة الدولة لأنها جعلت القروض لأجل الاستفادة منها في بناء مسكن له وليس للمتاجرة بالقرض قبل بنائه والاستفادة المباشرة منه ، وهذا الفعل ( أي بيع القرض ) فيه تحايل ومخالفة للنظام الذي سنه ولي الأمر والذي يجب علينا طاعته ، ممّا تسبب في الكثير من المشاكل بين البائع والمشتري ، أو ورثة أحدهما ، ولعلي في هذا البحث الخفيف أبين لنفسي ولأخواني حكم بيع القرض ورأي الفقهاء فيه والله المعين والموفق والحمد لله رب العالمين 0 

كتبه

محمد فنخور العبدلي

محافظة القريات
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1- سورة آل عمران  10
2- سورة النساء 1
3- سورة الأحزاب  70 – 71     
4- خطبة الحاجة للألباني                       

صندوق التنمية العقاري السعودي 
صندوق التنمية العقاري صندوق حكومي غير ربوي ولا ربحي تابع لوزارة المالية جعلته الدولة إعانة للمواطنين لأجل بناء منازل خاصة بهم للسكن وفق ضوابط وشروط معينة ، ويرد المبلغ على مدى سنوات معينة لا تزيد عن خمس وعشرين سنة 0
متى أنشأ الصندوق 

أنشئ صندوق التنمية العقارية بموجب المرسوم الملكي رقم ( 23 ) وتاريخ 11/6/1394 هـ ، بدأ الصندوق نشاطه في تقديم قروض للمواطنين لمساعدتهم على إقامة مساكن خاصة لهم ولغرض الاستثمار اعتباراً من بداية العام المالي 1395/1396هـ ، وبرأسمال قدره (000ر000ر250) مائتان وخمسون مليون ريال ثم تضاعف هذا الرقم إلى أن بلغ (000ر000ر769ر82) اثنين وثمانين بليون وسبعمائة وتسعة وستين مليون ريال 0

نشاط الصندوق 

تمكن الصندوق منذ بدء نشاطه مع بداية العام المالي 1395/1396هـ وحتى نهاية العام المالي 1419/1420هـ من تقديم (842ر443) قرضاً خاصاً و(488ر2) قرض استثمار بلغت قيمتها الإجمالية مائة وعشرين بليون ومائة وأربعة وأربعين مليون ريال ساهمت في بناء حوالي خمسمائة وخمسة وخمسين ألفا وثمانمائة وست وستين وحدة سكنية 0 
نطاق خدمات الصندوق 

شملت خدمات الصندوق حتى الآن (3976) مدينة وقرية وهجرة في مختلف مناطق المملكة ، وبناء على قرار مجلس الوزراء رقم (130) وتاريخ 28/7/1409هـ أنيطت بالصندوق مهمة توزيع الوحدات السكنية بمشاريع الإسكان التي نفذتها وزارة الأشغال العامة والإسكان في عدد من مناطق المملكة على المواطنين الذين لهم طلبات قروض تحت الانتظار ، وقد تم توزيع (211ر21) وحدة سكنية في كل من ( الرياض - جدة - مكة المكرمة - الدمام - الخبر - الإحساء - القطيف – بريدة ) (1) 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- موقع وزارة المالية 

http://www.mof.gov.sa/ar/docs/ests/sub_ests_dev_fund.htm

تـعريــــــف القرض 

أولا : التعريف اللغوي 
قال الشيخ محمد حسين يعقوب : هو القطع ، يقال : قرضه يقرضه قرضاً أي قطعه ، هذا هو الأصل فيه ، ثم استعمل في معنى المجازات ، وهو ما يتجازى به الناس بينهم ويتقارضونه من إحسان أو إساءة ، يقال : هما يتقارضان الخير، أو يتقارضان الشر ، وبه أنشد الشاعر: إن الغني أخو الغني وإنما يتقارضان ولا أخا للمقترِ (1) ، وقال عبد الله بن محمد العمراني : أصل القرض في اللغة : القطع ، ومعاني القرض في اللغة تدور على القطع ، والمجازاة ، والترك (2) ، وقال الدكتور يوسف شنار : هو القطع ، يقال : قرضه يقرضه قرضاً أي قطعه ، و سمي المال المدفوع للمقترض قرضاً لأنه قطعة من مال المقرض ، و يسم أيضاً السلف (3) ، وفي مطوية دار القاسم :القطع ، لأن المُقرض يقطع شيئاً من ماله يعطيه للمُقْتَرِضْ(4) 0
 ثانيا :التعريف الاصطلاحي  
قال الشيخ محمد حسين يعقوب : هو دفع المال ، إرفاقاً لمن ينتفع به ويرد بدله (1)  ، وقال عبد الله بن محمد العمراني : عرف الفقهاء القرض بتعريفات متقاربة تدل على أنه : دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله (2) ، وقال الدكتور يوسف شنار : فهو تمليك مال مثلي لمن يلزمه رد مثله (3) ، وفي مطوية دار القاسم : دفع مال لمن ينتفع به، ثم يرد بدله إليه(4) 0

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- موقع الشيخ محمد حسين يعقوب 

http://www.yaqob.com/site/docs/articles_view.php?a_id=74&cat_id=8
2- موقع صيد الفوائد

http://saaid.net/bahoth/69.htm
3- موقع  http://syriasteps.com/index.php?p=192&id=26402
وموقع 

http://www.aleppoeconomics.com/vb/showthread.php?t=28365
4- موقع طريق الإسلام - دار القاسم  
http://www.islamway.com/?iw_s=Article&iw_a=view&article_id=494
تعـــــــريف العقار 

أولا : التعريف اللغوي 
في لسان العرب لابن منظور مادة عقر : العَقارُ : الـمنزل والضَّيْعةُ ؛ يقال: ما له دارٌ ولا  عَقارٌ ، وقيل : العَقارُ، بالفتـح ، الضَّيْعة والنـخـل والأَرض ونـحو ذلك ،  والـمُعْقِرُ : الرجلُ الكثـير العَقار ، قال ابن الأَثـير: وهو اسم مصغَّر مشتق من عُقْرِ الدار ، قال الزمخشري : كأَنها تصغير العَقْرى علـى فَعْلـى ، من عَقِرَ إِذا بقـي مكانه لا يتقدم ولا يتأَخر ، وأَصله من عَقَرْت به إِذا أَطَلْتَ حَبْسَه ، وفي مختار الصحاح مادة عقر : العَقَار بالفتح مخففا الأرض والضياع والنخل ويقال في البيت  عَقَارٌ   حَسَن أي متاع وأداة ، وفي مقاييس اللغة مادة عقر : قال الخليل : العَقَار : ضَيعة الرَّجُل ، والجمع العَقارات. يقال ليس له دارٌ ولا عَقارٌ ، قال ابن الأعرابيّ : العَقار هو المتاع المَصُون ، ورجلٌ مُعْقِر: كثير المتاع ، وفي الصّحّاح في اللغة مادة عقر : والعَقارُ بالفتح : الأرض والضِياع والنخل ، ومنه قولهم: ما له دارٌ ولا عقار ، ويقال أيضاً : في البيت عَقارٌ حسنٌ ، أي متاعٌ وأداةٌ ، والمُعْقِرُ : الرجل الكثير العَقارِ؛ وقد أعْقَرَ، وفي القاموس المحيط  : والعَقار ُ: الضَّيْعَةُ (1) ، وقال الدكتور حميد قائد سيف : تعريف العقار من حيث اللغة: العَقار بفتح العين : كل ملك لـه أصل وقرار ثابت كالأرض والدور والشجر والنخل ، وهو مأخوذ من عُقر الدار أصله ، وجمعه عقارات ، ويقابله المنقول ، والعقار من كل شيء خياره (2) 0
 ثانيا : التعريف الاصطلاحي  
قال الدكتور حميد قائد سيف : عند الحنفية : العقار: هو الثابت الذي لا يمكن نقله من محل إلى آخر كالدور والأراضي ، وعند المالكية : العقار: اسم للأرض وما اتصل بها من بناء وشجر ، وعند الشافعية : العقار: الأرض والبناء والشجر ، وعند الحنابلة : العقار : أرض ودور وبساتين ونحوها كمعاصر وطواحين ، وهذه التعاريف متقاربة المعاني ، ويمكن أن يقال في تعريف العقار : هو كل ما يملكه الإنسان من الأراضي ، وما أُنشأ عليها من المساكن الفردية ، أو قصور للسكنى ، أو قصور للولائم ، أو الفنادق ، أو العمائر ذات المساكن الكثيرة ، أو الاستراحات ، أو المجمعات التي في الطرقات ، أو بالقرب من مداخل المدن ، وكذا الحدائق التجارية التي جُعلت للنزهة وما زُرع فيها يسمى الكل عقارا تبعا لأصله وتغليبا له (3) ، وقال الــــــــــدكتور محمد 
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1- موقع الباحث العربي http://www.baheth.info/all.jsp?term=عقار
2- موقع رسالة الإسلام

http://www.islammessage.com/articles.aspx?cid=1&acid=141&aid=1138
موقع رسالة الإسلام
http://www.islammessage.com/articles.aspx?cid=1&acid=141&aid=1138
بخنيف : اختلف الفقهاء في تعريف العقار على قولين : 
القول الأول : قال به المالكية ، حيث اعتبروا العقار، هو كل شيء لا يمكن نقله أبدا ، أولا يمكن نقله إلا بتغيير هيأته وصفته ، فتشمل كلمة العقار الأرض والأشجار والمباني أي كل شيء لا يمكن  نقله إلا بتغيير صفته وتعرضه للتلف والخراب 0

القول الثاني : قال به الحنفية والحنابلة والشافعية : الذين اعتبوا  العقار  كل شيء لا يمكن نقله أبدا ، فكلمة العقار لا تنطبق إلا على الأرض ، أما الشجر والبناء فلا تسمى عقارات ، لأنها يمكن نقلها (1) 0
حـــــــــكم القرض 

قال الشيخ محمد حسين يعقوب : أما الحكم العام للقرض فهو الجواز؛ فإنه يجوز للحاجة ، وقد دل على جوازه الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح ، أما الكتاب فبقوله تعالى ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ )( الحج 77 ) ، وأما السنة فبقوله صلى الله عليه وسلم ( المسلم أخو المسلم ، لا يظلمه ولا يسلمه ، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته ، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة ، ومن ستر مسلماً ستره الله يوم القيامة ) ، وأما الإجماع فهو ما نراه من تعامل المسلمين به من الصدر الأول إلى الآن (2) ، وفي مطوية دار القاسم : القرض جائز بالسنة والإجماع فإن النبي صلى الله عليه وسلم استقرض بكراً من الإبل وردّ جملاً خياراً، وقال ( إن من خير الناس أحسنهم قضاء  ) رواه البخاري (3)  0
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- مدونة القانون المقارن 
http://boukhniaf.maktoobblog.com/151424/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%B1/
2- موقع الشيخ محمد حسين يعقوب 

http://www.yaqob.com/site/docs/articles_view.php?a_id=74&cat_id=8
3- موقع طريق الإسلام - دار القاسم  
http://www.islamway.com/?iw_s=Article&iw_a=view&article_id=494
فضــــــــل القرض
القرض قربة يتقرب بها العبد إلى الله سبحانه لما فيه من الرفق بالناس والرحمة بهم ، وتيسير أمورهم ، وتفريج كربهم ، قال صلى الله عليه وسلم ( من نفّس عن مُسلم كُربة من كُرب الدنيا ، نفّس الله عنه كربة من كُرب يوم القيامة ، ومن يسّر عن معسر، يسّر الله عليه في الدنيا والآخرة ، واللهُ في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه ) رواه مسلم ، وقال صلى الله عليه وسلم ( ما من مسلم يقرض مسلماً قرضاً مرتين إلا كان كصدقتهما مرة ) رواه ابن ماجة وحسّنه الألباني رحمه الله في الإرواء رقم 1389 ، وقال صلى الله عليه وسلم ) من منح منيحة لبن أو ورق ، أو أهدى زقاقاً كان له مثل عتق رقبة ) رواه الترمذي وصححه ، وقال صلى الله عليه وسلم ( كل قرض صدقة  ) رواه الطبراني بإسناد حسن  (1) ، وقال الشيخ محمد حسين يعقوب : الإسلام يحض على الإقراض : فعن أبي أمامه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( دخل رجل الجنة فرأى مكتوبا على بابها : الصدقة بعشر أمثالها ، والقرض بثمانية عشر ) ( صححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة 3407 ) ، فلم يكتف الإسلام بوضع قواعد لتوثيق المال المقرَض يأتمن بها صاحب المال ويطمئن في إقراضها ، وإنما حض عليه وحرَّض المؤمنين على دفعه ؛ حيث وعد الله لهم الإثابة عليه ، وجعله قربة يتقرب به العبد إليه ، كما بيّن نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم جزاء القائم به من الثواب وعون الله والتيسير له في الدارين ، هذا كله لما في القرض من الرفق بالمحتاجين والرحمة بهم وتفريج كربهم ، من ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( من نفَّس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفّس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ، ومن يسّر على مسلم في الدنيا يسّر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلماً في الدنيا ستر الله عليه في الدنيا والآخرة ، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه ) ، وقد تتابعت آثار من الصحابة في الدلالة على أن الإقراض مرتين للمحتاج خير من التصدق عليه بالمال المقرَض مرة ، أو كالصدقة بها عليه ، منها ما روي عن ابن عباس أنه قال ( لأن أُقرِض مرتين أحب إليّ من أن أعطيه مرة )، ومنها ما روي عن ابن مسعود أنه قال ( لأن أُقرض مرتين أحب إليّ من أن أتصدق ) ، ومنها قول أبي الدرداء ( لأن أقرض دينارين مرتين أحب إليّ من أن أتصدق بهما ؛ لأني أقرضهما فيرجعان إليّ فأتصدق بهما فيكون لي أجرهما مرتين ) ، كما روي مثل ذلك عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم أجمعين (2) 0
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- موقع طريق الإسلام - دار القاسم
http://www.islamway.com/?iw_s=Article&iw_a=view&article_id=494
2- موقع الشيخ محمد حسين يعقوب 

http://www.yaqob.com/site/docs/articles_view.php?a_id=74&cat_id=8
الأحكام المتعلقة بالقرض العقاري

لبيع القرض العقاري صور متعددة منها الجائز وأغلبها لا يجوز والصور كما وردت في موقع الفقه الإسلامي هي : أشهر صور بيع حق التقدم في الصندوق العقاري : بأن يقوم الراغب في شراء حق التقدم في القرض ، والذي يملك أرضًا ببيع أرضه وتسجيلها باسم صاحب القرض الأصلي  وهو الذي نزل القرض باسمه ، ويفرغها باسمه  يبيعه إياها ويسجلها باسمه بيعًا صوريًا ، وذلك بغرض تحويل القرض عليها ، ثم يقوم صاحب القرض بتقديمها للبنك على أنها له ، ثم بعد استلام صاحب القرض المبلغ من صندوق التنمية العقاري ، يقوم بتسليمه لمشتري القرض ، وهذا إمَّا أن يكون بعوض وإمَّا أن لا يكون بعوض ، ولهذه الصورة حالات :

الأولى   : في حالة نزول القرض 0

الثانيـــة : في حالة عدم نزوله 0

الثالثـــة : أن يقبض من القرض شيئًا 0

الرابـعة : حالة عدم القبض من القرض شيئًا 0

الخامسة: أن يبيع القرض مع الأرض 0

السادسة: أن يبيع القرض فقط ، هذه الصورة يمنع النظام منها ؛ لأن البنك لا يفرغ إلا بعد سنتين ، والنظام يسمح بإحلال شخص مكان آخر بشرط الحصول على القرض وتسديده قسطين معجلين على الأقل من قيمة القرض ، وقد صرح مدير عام صندوق التنمية العقاري : بأنَّ النظام لا يجيز بيع أصحاب القروض لقروضهم ، التي يقرضها الصندوق ، وأنَّ الصندوق غير مسئول عما يحدث للطرفين من إشكالات مستقبلية (1) ، قال مدير عام صندوق التنمية العقارية  م محمد بن وصل الله الحربي بأنه لا علم لديه بما تتناوله بعض الصحف حول قيام بعض المواطنين الموافق على إقراضهم ببيع قروضهم على آخرين مبيناً أن الصندوق يمنح من صدرت الموافقة على إقراضهم مدة سنتين قبل إلغاء الموافقة مراعاة لظروفهم لعدم تمكنهم من مباشرة البناء عند صدورها ، وقال أيضا : إن النظام لا يجيز ذلك والصندوق ليس مسئولا عما يحدث للطرفين من إشكالات مستقبلية مضيفاً أن لعلماء المملكة الأجلاء رأياً شرعياً يؤكد على بطلان ذلك وعدم جوازه شرعاً ومع تأكيدي أن ما يشاع يمثل حالات نادرة ، وقال أيضا : إلا أنني أهيب بمن هم ليسوا بحاجة للقرض أن يتقوا الله وألا يدخلوا أنفسهم في الشبهات وألا يقدموا على ذلك قبل الرجوع لعلماء المملكة (2)0
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- موقع الفقه الإسلامي

http://www.islamfeqh.com/News/NewsItem.aspx?NewsItemID=3288
2- جريدة الرياض  الخميس 11 رمضان 1429هـ - 11سبتمبر 2008م – العدد 14689

أولا : حكم بيع القرض العقاري 
القرض العقاري الممنوح للمواطن من لدن صندوق التنمية العقاري في المملكة العربية السعودية من الأمور المستحدثة التي أوجدتها أنظمة الدول لتمنحها للمواطن من أجل بناء مسكن له ومن ضمنها المملكة ، وقد جعلت كل دولة لهذه القروض أنظمة ولوائح وقوانين تنظمها ، وهذه الأنظمة لصالح المواطن التي يجب عليه المحافظة عليها ، لكن وللأسف فإن بعض المقترضين يخالفون أنظمة الصندوق العقاري ، وبما أن هذه المخالفات تعتبر من النوازل الحديثة فإننا نذكر آراء الفقهاء فيها كما يلي :
القول الأول : لا يجوز البيع مطلقا 
يرى جمع من العلماء أن بيع القرض العقاري لا يجوز مطلقا وحجج المانعين ما يلي :
1- اشتماله على ربا الفضل والنسيئة 0

2- أنه بيع ما لا يملك 0

3- أنه حق انتفاع ، فلا يجوز بيعه 0

4- أنه غرر بيِّن 0

5- أنه تقدُّم على حق الغير 0

6- مخالفة نظام ولي الأمر 0

7- الكذب والتدليس والغش والخداع ، بانتحال اسمٍ ليس له 0

8- أنه مدعاة للخصومة والنزاع 0

9- أنه مخالف لأمر ولي الأمر (1)
10 – أنه قرض جر منفعة 

11- بيع نقد بنقد ( مال بمال ) 

وممن قال به من الفقهاء والعلماء :

1- الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين  
2- الشيخ صالح بن محمد اللحيدان 
3- الشيخ محمد الصالح العثيمين 
4- الدكتور إبراهيم فاضل الدبو
5- الدكتور قيس بن محمد آل الشيخ مبارك
6- الدكتور هاني بن عبد الله الجبير
7- الدكتور محمد بن عبد اللطيف البنا
8- الشيخ سليمان بن عبد الله الماجد 
9- الدكتور عبد الرحمن بن أحمد  الجرعي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- موقع الفقه الإسلامي

http://www.islamfeqh.com/News/NewsItem.aspx?NewsItemID=3288
10- الدكتور خالد بن عبد الله المزيني
11- الدكتور عقيل المقطري
12- الدكتور عبد الله بن محمد الطيار 

13- الدكتور يوسف بن عبد الله الشبيلي
14- الدكتور ناصر بن سليمان العمر
15- الدكتور محمد سعود العصيمي
16- الدكتور سليمان بن فهد العيسى
17- الدكتور محمد الزحيلي  
18- الشيخ عبد المحسن العبيكان 

وإليك أخي القارئ بعض الفتاوى للأئمة الأعلام التي وفقنا للوقوف عليها : 

فقد سئل الشيخ ابن عثيمين في لقاء الباب المفتوح 204 : عن رجل خرج اسمه في البنك العقاري ثم تنازل لشخص آخر مقابل ستين ألف ريال ، هل هذا جائز؟ ، فأجاب رحمه الله : هذا ليس بجائز، لأن حق الإنسان في البنك العقاري حق انتفاع ، فإن كان لا زال في حاجة للانتفاع بهذا القرض فليفعل ، وإن لم يكن في حاجة فعليه أن يدعه ، ولا يجوز أن يأخذ عن هذا عوضا ، وهناك أناس تجدهم ينتظرون متى تخرج أسماؤهم ، فيقال : إما أن تنتفع به إن كنت في حاجة ، مثل أن يكون قد بنى بيته الذي قدم لبنائه ولكنه استدان من الناس لبنائه فهنا هو في حاجة يأخذ القرض ، وإما أن يقال : إنك انتهيت فلا حاجة لك بها ، السائل: هل الفلوس التي أخذها تعتبر ربا؟ الشيخ: هذا ربا وظلم أيضا ، لأن المال حق له (1) ، وسئل الشيخ ابن جبرين رحمه الله : لقد قمت بشراء أرض مع قرضها من شخص بعد نزول اسمه في صندوق التنمية العقاري ، وذلك بمبلغ وقدره مائة وعشرة آلاف ريال (110.000) مع العلم أني قد استلمت أول دفعة من القرض ، وقد صرفت خمسة آلاف منها في المبنى ، والباقي أعطيته البائع لتكملة باقي المبلغ ، مع العلم أنني لا أستطيع أن أسترجع المبلغ من هذا الشخص ؛ لمعرفتي بظروفه الخاصة ، وأنه صرف كامل المبلغ ، وكذلك أريد توضيح أمر آخر: أن الأرض التي مع القرض تم تحويلها باسمي ، ثم تم رهن أرض أخرى لدى صندوق التنمية العقاري خاصة بي لدى الصندوق ، بعد تحويلها باسم البائع ، ليتسنى صرف القرض ، وذلك حسب أنظمة صندوق التنمية العقاري ، ولقد لجأت إلى تحويلها لكبر مساحتها عن السابقة ، أريد من فضيلتكم تفصيلًا مفصلًا للآتي : 

1ـ الأرض التي اشتريتها مع القرض ، لأنه عندما تم الشراء كان للقرض والأرض معًا ، فما رأيكم في المبايعة ؟ وما هو الحل الشرعي في رأيكم ؟ 

2ـ ماذا نعمل في القرض ؟ وهل نستمر في سحب باقي الأقساط لإنهاء المبنى ؟ 

3ـ المبلغ المائة وعشرة آلاف ريال المدفوعة للبائع ، ماذا سوف يكون عليها ؟ 

4ـ الأرض التي قلبت باسم البائع ورهنها صندوق التنمية العقاري لـــــــكي يتم صرف
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- موقع الموسوعة الشاملة 
http://islamport.com/d/2/ftw/1/29/2377.html
الأقساط والتي كنت أملكها ؟ ، فأجاب رحمه الله : الأصل أنه لا يجوز بيع القرض لأنه غير مملوك للبائع ولأنه يكون بيع دراهم بدراهم من غير تقابض ولا تساوٍ ، ففي هذه الحال وقد تم البيع والتبادل عليك أن تطلب منه وكالة ليقوم مقامك في استلام الأقساط الباقية وعمارة الأرض ، حتى يتكامل بناء العمارة واستلام الأقساط وتكون كوكيل ، وبعد تمام العمارة تحصل المبايعة والتنازل عن العمارة ، وتحصل قيمتها ما دفعته له مقدمًا ، وتحويل الملك لك ، وكذا تحويل أرضك باسم البائع ، وعلى هذا تبقى الأرض 
التي اشتريتها مع القرض ، وبعد عمارتها وتنازله عنها في ملكك ، وتستمر في سحب باقي الأقساط قبل تحويلها باسمك ، وما دفعته من الثمن يكون قيمة ما يستحقه مـن تلك الأرض ، وأما الأرض التي قُلِبَت باسم البائع ، ورهنها الصندوق فتصطلحون عليها ،  سواءً استمرت باسمه وأخذ القرض عليها ، أو رجعت إليك (1) ، وسئل الشيخ صالح بن محمد اللحيدان : عن بيع القروض العقارية لأن أحدهم قد وصل رقمه في البنك العقاري فيشتريه فلان يدفع له خمسين إلى مئة ألف فيأخذه ؟
فأجاب رحمه الله  :هذا البيع لا يجوز فهو بيع نقد بنقد بيع نقد لم يصل ليأخذ مقابلا فهذا بيع غير صحيح ثم الدولة لا تعلم بذلك (2) ، وسئل الدكتور ناصر بن سليمان العمر : ما حكم بيع قرض البنك العقاري بهذه الطريقة : قيمة القرض 300000ريال يدفع من يريد الشراء مبلغ 90000ريال مقابل أن يتنازل عن القرض ؟ فأجاب : هذا البيع محرم؛ لأنه جمع عدداً من المحرمات:
1 - أنه بيع للدراهم بالدراهم مع التفاضل والنسيئة ، وهذا عين الربا 0

2 - أنه قرض جرّ نفعاً ، وكل قرض جرّ نفعاً فهو ربا كما قرر الفقهاء 0

3 - أنه من التحايل المحرم ، حيث إن من منح القرض لا يجيز هذا العمل ، حيث منحه للمستفيد الأول ، فيكون فيه حيلة وكذب (3) ، وسئل الدكتور محمد بن سعود العصيمي : هل يجوز شرا القرض العقاري من المقترض بدون الأرض ومع العلم أن البنك العقاري لا يسمح في نقل القرض من اسم المقترض إلا بعد بنيان المنزل ؟ فأجاب : لا يجوز شراء القرض العقاري بنقود ، لأنه ربا ، والذي فيه خلاف شراء الأرض مع القرض، وبعض العلماء يجوزه إذا كان القرض غير مقصود، والقصد شراء الأرض أو المنزل. ولا يمكن أن يكون القرض غير مقصود إلا حين يكون ثمن الأرض أو المنزل أكبر بكثير من مبلغ تمويل البنك العقاري (4) ، وسئل الـــــــدكتور 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- موقع الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين

 http://ibn-jebreen.com/ftawa.php?view=vmasal&subid=1392&parent=786
2- برنامج الجواب الكافي الجمعة :6/5/1430هـ 
http://www.jawabk.com/vb/showthread.php?t=5911
3- موقع المسلمhttp://almoslim.net/node/   51989
4- موقع الربح الحلال

http://www.halal2.com/ftawaDetail.asp?id=8866
سليمان بن فهد العيسى عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام : هل شراء اسم المقترض في البنك العقاري بمبلغ معين وأنا المشتري أقوم بالعمار ثم يتم المبايعة ( هل يجوز ) وإذا كان لا يجوز ما هو السبب ؟ فأجاب : إن ما ذكره السائل في سؤاله من شراء للاسم وعمارة وبيع كله غير جائز والسبب في ذلك أن أصل شراء اسم المقترض من البنك العقاري لا يجوز لأن البنك العقاري سيرهن الأرض التي باسم من اشتريت منه ولا يجوز التصرف في المرهون بالبيع ونحوه إلا بإذن الراهن ، وما يفعله كثير من الناس من بيع المرهون إنما هو تصرف داخلي يتداوله الناس فيما بينهم  بكتابات غير  رسمية وإلا فالعقار باقٍ على الاسم الأول في الجهات الرسمية كالبنك العقاري وكتابة العدل هذا وإذا لم يجز شراء أصل الاسم لم يجز ما بُني عليه مما ذكره السائل (1) ، وقال الدكتور عبد الله الطيار : ما الحكم لو أراد بيع حق التقدم ؟
هذه المسألة تحتمل قولين :

القول الأول: أن المعاوضة عن حق التقدم لصندوق التنمية العقاري قبل بناء المسكن ونزول القرض جائزة ، ويمكن أن يستدل لهم : بأن ذلك معاوضة عن حق التقدم لا عن ذات القرض ، وهذه الحقوق قد جرت أعراف الناس بالمعاوضة عنها ، وأصبحت لها قيمة مادية عندهم على مختلف طبقاتهم وبلدانهم ، وهذه الحقوق أيضاً لها واقع ملموس في تجارات الناس ، بل إنها أصبحت محل تجارات فئات منهم تعاملوا بها ، وكانت سبب ثراء لهم ، والمشتري لهذا الحق لم ينظر إلى المال الذي سيحصل عليه من وراء هذا الحق، وإن كان هو الدافع الأول له لشراء الحق ، لكن نظره في هذه المرحلة ( مرحلة شراء الحق ) منصب على تمكنه من الانتظام في سلم أعداد المتقدمين والتمكن من هذا الحق ، عن طريق شراء اسم المتقدم الأول ، ثم يقال: إن هذا الحق يمكن تصنيفه ضمن الحقوق غير المجردة ( المتقررة ) ؛ لأنه يتعلق بعين مادية قائمة ، وهي الأرض التي تقدم صاحب الطلب بتقديم اسمه عليها ، والحقوق المقررة تجوز المعاوضة عنها إما ببيعها أو المصالحة عنها ، مثل : حق أولياء المجني عليه في رقبة الجاني وغيرها من الحقوق 0
القول الثاني : أن المعاوضة عن حق التقدم لصندوق التنمية العقاري لا تجوز قبل بناء المسكن ونزول القرض، وهذا الاحتمال ذهب إليه شيخنا الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله ، وبه أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة العربية السعودية ، ويمكن أن يستدل لأصحاب هذا القول بأدلة منها :

أولاً : أن المعاوضة عن حق التقدم لصندوق التنمية العقاري لا تجوز؛ لأنها من المعاوضة عما لا يملك المعاوض ، وبيع ما لا يملك الإنسان لا يجوز، فهي مثل المعاوضة عن حق التحجر في عدم الجواز 0
ثانيا ً: أن المعاوضة عن حق التقدم لصندوق التنمية العقاري تتضمن الوقوع في ربا الفضل والنسيئة ؛ ذلك أن المعاوض عن حق التقدم عاوض عن القرض الــــذي يدفعه 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- ملتقى أهل الحديث

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=29061
الصندوق بمبلغ أقل وهو ما دفعه لصاحب القرض، فمثلاً لو قدر أنه عاوض عن حق التقدم بأربعين ألفاً ، فهو قد دفع أربعين ليأخذ ثلاثمائة ألف ريال عند نزول اسم صاحب القرض ، وهذا وقوع في نوعي الربا 0
ثالثاً : أن المعاوضة عن حق التقدم لصندوق التنمية غرر بيِّن ؛ لأن المعاوض عن هذا الحق بين أمرين : إما أن يخرج الاسم وينزل القرض فيكون المعاوض غانماً ، وإما  ألا يخرج الاسم فيكون غارماً ، ومعلوم أن الغرر منهي عنه شرعاً ، كما فـي حديث أبي هريرة رضي الله عنه ، أن النبي (  نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ) ، وإذا كان العقد يتضمن غرراً فإنه عقد محرم ، إذن فالمعاوضة عن حق التقدم لا تجوز 0
رابعاً : أن في المعاوضة عن حق التقدم لصندوق التنمية العقاري تقدماً على حق الغير؛ لأن المتقدمين لطلب القرض كل واحد منهم له مرتبة لا يتعداها ولا يتأخر عنها ، فإذا عاوض شخص من خارج المتقدمين عن حق أحدهم فمعناه أنه تقدم على من بعد من نزل منزلته ؛ لأن هذا المعاوض جاء من خارج الترتيب ، ذكره شيخنا ابن عثيمين في تعليقه على ( الكافي ) 0
الــــــــــــــــــراجــح 
قال الدكتور عبد الله الطيار :  الذي يظهر لي والله أعلم بالحق أن المعاوضة عن حق التقدم لصندوق التنمية معاوضة غير جائزة ؛ لما تقدم من أدلة دالة على عدم الجواز، وهذه الأدلة لا معارض لها ، والذي يظهر لي أنه لا فرق بين جميع الصور المحتملة لهذا النوع من البيع ، سواء كانت بيع حق التقدم للصندوق قبل أن يصل إليه الدور أو بعد أن يصل إليه ، وسواء قبض بعض المبلغ أو لم يقبض ، وسواء باع الأرض مع القرض أو باع القرض فقط ، فكل هذه الصور لا تجوز لما فيها من التحايل والكذب والغش والخداع مع أنها قد تكون ذريعة إلى الربا المحرم (1) ، أما لجنة الفتوى بموقع الفقه الإسلامي فقد سئلت السؤال التالي : بعض المتقدمين إلى الصندوق العقاري يقوم ببيع القرض الممنوح له بعد نزوله ، وذلك مقابل مبلغ من المال ، يصل في بعض الأحوال إلى خمسين ألف ريال ، يدفعه المشتري الراغب في الاستفادة من القرض إلى مستحق القرض ، فما حكم هذا العمل ؟
فأجابت اللجنة بما يأتي : إن هذا البيع محرم ، ولا يجوز؛ وذلك لاشتماله على جملة كبيرة من المحاذير، منها الآتي :

أولا : أنه مخالف لنظام ولي الأمر، والذي وُضع في المرتبة الأولى من أجل مصلحة الناس ، وقد قال تعالى ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ )(النساء 59 )0
ثانيا : اشتماله على الكذب والتدليس والغش والخداع ، وذلك يتضح فـــي الآتي : إيهام
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- بحث بعنوان : الضوابط الشرعية في المعاوضة على الحقوق والالتزامات

موقع رسالة الإسلام
http://www.fiqhforum.com/articles.aspx?cid=2&acid=146&aid=16034
الجهات الرسمية أنَّ الأرض مملوكةٌ لصاحب القرض ، وليست كذلك ، وذلك يتم بإجراء عقد البيع الصوري ، مع حصول شهادة زور عليه ، مع التحايل على الدولة في استلام دفعات القرض لغير من هو باسمه ، وذلك عن طريق توكيل البائعِ المشتريَ في القبض 0
ثالثا : أنه مدعاة للخصومة والنزاع ، ولو لم يكن من أوجه التحريم إلا هذا الوجه لكان 
كافيا ، وتتضح هذه المفسدة بصورةٍ معاصرةٍ ، فبعد أن أصدر خادمُ الحرمين الشريفين الملك عبد الله حفظه الله تعالى العفوَ عمَّن توفَّى من المقترضين من الصندوق ، أفضى ذلك إلى وجود نزاعٍ كبيرٍ جدا في المحاكم الشرعية بين المشترين وورثة البائعين ، وهذا بدَوْره يفصح عن سوء عاقبة هذا التصرف 0
رابعا : أنه من بيع الإنسان ما لا يملك ؛ وذلك أن ملكَ المقترضِ الأصليِّ لهذا الحق ملكُ انتفاع ، وملكُ الانتفاعِ لا يخوِّل صاحبَه المعاوضةَ ببيعٍ أو إجارةٍ ونحوه ، وقد جاء في كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله على هذه المسألة : هذا ليس بجائز؛ لأن حق الإنسان في البنك العقاري حق انتفاع ، فإن كان لا زال في حاجة للانتفاع بهذا القرض فليفعل ، وإن لم يكن في حاجة فعليه أن يدعه 0
خامسا : يرى بعض العلماء أن هذه المعاملة مشتملة على الربا ؛ ووجه ذلك أن هذا البيع معاوضة على نفس القرض بزائد عليه ، فالمشتري يدفع مبلغا لمستحق القرض مقابل تنازله عنه ، ثم يؤول الأمر إلى انشغال ذمته بكامل القرض الذي يقوم بتسديده ، فيكون قد سدَّد مبلغَ القرضِ ، ومبلغاً زائدًا عليه ، وهو ما دفعه ابتداءً للمقترض الأصلي ، فإذا قُدِّر أنه دفع للبائع خمسين ألفَ ريالٍ مقابلَ التنازل ، والقرضُ ثلاثمائةُ ألف ريال ، فيكون حقيقة الأمر أنه أخذ قرضا مقداره ثلاثمائةُ ألفِ ريال ، في مقابلِ ثلاثمائة وخمسين ألف ريال ، ومن خلال ما تقدم تبين أن هذه المعاملة قائمةٌ على الكذب والغش والخِداع والتحايل على الأنظمة التي وضعتها الدولة لمصلحة الناس ، وأكل أموال الناس بالباطل ، مفضيةٌ إلى النزاع والخصومة ، ومن ثَمَّ فالقول بتحريمها هو ما تقتضيه نصوصُ الشرع الحكيم وقواعده ، وبمنع هذا البيع صدرت فتوى اللجنة الدائمة ، وهو ما اختاره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ، وجمع كبير من العلماء المعاصرين (1) ، وسئل الشيخ عبد المحسن العبيكان : هل يجوز بيع أو شراء القرض العقاري الذي تمنحه المملكة لمستحقي السكن ؟ فأجاب : لا يجوز لأن  هذا بيع دراهم بدراهم ، هذا لا يجوز ليس فيه تقابض وفيه تفاضل ، فيجتمع فيه ربا النسيئة وربا الفضل لا يجوز أبداً ، أما لو فرض أن هذا القرض سينقل قبل أن يستلم منه شيئاً وينتقل إلى آخر ، ويقول أنا أتنازل لك عن حقي في الاقتراض مقابل هذا المبلغ ، فهذا لا بأس لأنه تنازل عن حق الاقتراض بعوض لكن قبل أن يستلم منه شيئاً ، وبشرط أن ينقل إلى الشخص الآخر أما أن يقترض هو ثم يبيعه ، هذا لا يجوز لما ذكـــــرنا والله 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- موقع الفقه الإسلامي 
http://www.islamfeqh.com/Lagna/ViewLagnaFatawaDetails.aspx?ID=15
أعلم (1) وسئل أيضا : هل يجوز شراء اسم شخص معين تم نزول اسمه في صندوق التنمية العقارية لبناء منزل ومن ثم يتم نقل القرض باسمي ؟ فأجاب : إذا كان سينقل القرض باسمك قبل أن يأخذ من كان القرض باسمه شيء منه فلا بأس , وإن كان قد أخذ بعض القرض فلا يجوز أن يأخذ منك عوضاً عند نقل القرض باسمك (2) ،  وسئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء : شخص خرج اسمه في البنك العقاري بإعطائه قطعة أرض مع مبلغ (250 ألف ريال) بمعنى أنه قد حسبت عليه الأرض بمبلغ ( 50 ألف ريال ) هل يجوز أن اشتري منه الأرض بمبلغ ( 150 ألف ) على أن آخذ منه قرض البنك لأعمر هذه الأرض وبعد الانتهاء من البناء ينقل القرض باسمي ليكون تسديد البنك على المشتري ؟ فأجابت : هذا العمل لا يجوز؛ لأنه كذب واحتيال وأخذ للمال الذي يراد به مساعدة الفقراء بغير حق ، ولا يجوز بيع الأرض المذكورة ؛ لأن ذلك يخالف شرط ولي الأمر(3) ، وسئلت أيضا : أفيدكم بأن فيه شخص أطلبه مبلغ عشرة آلاف ريال (10000 ريال) بوقت مؤجل ، ولم يوفيني حقي عند حلول قضاه، وقد عرض علي أرض عقار، وطلب مني أخذها بالمبلغ الموضح أعلاه، وذكر أنه سبق أن تقدم لصندوق التنمية العقاري بطلب منحه قرضا على الأرض المذكورة ، وقبلت هذه الأرض، واشترطت عليه أن القرض تابع للأرض باسمه؛ حتى استلمه من البنك، ومن ثم أحيله باسمي ، وقد قبل ذلك - أي: البائع- وقد كتبنا بيننا الاتفاقية المرفقة صورة منها، أفيدونا هل استلام القرض باسم البائع وتعديله باسمي بعد استلامه، وأقوم بتسديد البنك جائز أم لا ؟ فأجابت : هذا العقد غير صحيح لأمرين : 
الأول : أن الأرض أصبحت مرهونة للبنك بدين القرض، والرهن لا يجوز بيعه إلا برضى المرتهن 0

الثاني : أن الدين يلزم المدين ، ولا ينتقل من ذمته إلى ذمة غيره إلا في مسألة الحوالة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- موقع الشيخ  http://al-obeikan.com/show_fatwa/3270.html
 2- موقع الشيخ   http://al-obeikan.com/show_fatwa/127.html
 1- موقع الإفتاء 
http://www.alifta.com/Search/ResultDetails.aspx?lang=ar&view=result&fatwaNum=&FatwaNumID=&ID=9189&searchScope=3&SearchScopeLevels1=&SearchScopeLevels2=&highLight=1&SearchType=exact&SearchMoesar=false&bookID=&LeftVal=0&RightVal=0&simple=&SearchCriteria=allwords&PagePath=&siteSection=1&searchkeyword=القرض%20العقاري#firstKeyWordFound
، وهذا ليس منها (1) ، وسئلت أيضا : منذ خمس سنوات تقدمت لصندوق التنمية العقاري بطلب قرض لبناء مسكن كعادة أمثالي ، وقد أخذت رقما وانتظرت دوري ، وقد أوشك أن يصلني الدور، ولكن خلال تلك السنوات الخمس ألمت بي حاجة قاهرة، اضطرتني إلى بيع الأرض التي كنت قد عزمت على البناء عليها، وليس في استطاعتي حاليا شراء بدل لها، وقد عرض علي من عرف حالي أن يدفع لي مبلغ خمسين ألف ريال مقابل تنازلي له عن الرقم الذي بيدي، وعن استحقاقي في الاستفادة من القرض الذي سيمنح لي، فهل يجوز لي أن أقبل هذا العرض، أم أن هذا التصرف لا يحل لي؟ أرجو إفادتي ؟ فأجابت لا يجوز لك هذا الفعل؛ لأن فيه حيلة وغشا للدولة(2) ، و قال الدكتور يوسف الشبيلي : لا يجوز لمن استحق القرض من صندوق التنمية العقاري أن يتنازل عنه لغيره مقابل مبلغ من المال ؛ لأن حقيقة هذه المعاملة أنها قرض بفائدة ، إذ إن صاحب الاسم سيعيد إقراض المال الذي استلمه من الصندوق لغيره وسيأخذ فائدة على ذلك ، وليس هذا من بيع الحقوق لأن القرض سيبقى لدى الصندوق باسم الأول (3) ، وسئل الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين : بعض الأخوة وصل دوره في الحصول على القرض من الصندوق العقاري ، وقد انتظر ذلك 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- موقع الإفتاء 

http://www.alifta.com/Search/ResultDetails.aspx?lang=ar&view=result&fatwaNum=&FatwaNumID=&ID=5197&searchScope=3&SearchScopeLevels1=&SearchScopeLevels2=&highLight=1&SearchType=exact&SearchMoesar=false&bookID=&LeftVal=0&RightVal=0&simple=&SearchCriteria=allwords&PagePath=&siteSection=1&searchkeyword=القرض%20العقاري#firstKeyWordFound
2- موقع الإفتاء 

http://www.alifta.com/Search/ResultDetails.aspx?lang=ar&view=result&fatwaNum=&FatwaNumID=&ID=5140&searchScope=3&SearchScopeLevels1=&SearchScopeLevels2=&highLight=1&SearchType=exact&SearchMoesar=false&bookID=&LeftVal=0&RightVal=0&simple=&SearchCriteria=allwords&PagePath=&siteSection=1&searchkeyword=القرض%20العقاري#firstKeyWordFound
3- موقع الشبيلي  http://www.shubily.com/index.php?news=132
أكثر من سبع سنوات ، وهو الآن لا يحتاج إلى هذا القرض في هذه الفترة ، فهل يجوز له أن يبيع دوره في هذا القرض بمبلغ معين ؟ وهل يدخل هذا في بيع ما لا يملك ؟ أم ماذا ؟ 

فأجاب : له أن يبيع الأرض بدون القرض حيث أن القرض ليس ملكًا له ، وإنما استحقه كمساعدة له في عمارة السكن ، ولأنه بيع دراهم بدراهم مع عدم التقابض ، وله والحال هذه أن يبيعه الأرض ويوكله على القرض مع بقاء الأرض باسم البائع ، وبعد تمام العمارة يبيعها عليه ويحيله على وفاء البنك (1) ، وسئل الشيخ الجبرين : تقدمت إلى البنك العقاري منذ عام 1409 هـ وخلال هذه المدة قام البنك بتوزيع قطع أراض على المتقدمين بحي الجزيرة حسب الأولوية ، وقد كنت من الذين حازوا على قطعة أرض ، ويقوم البنك بحساب الأرض بقيمة ( خمسون ألف ريال ) والقرض بقيمة 250.000 ريال ، ليصبح إجمالي المبلغ 300.000 ريال ، أتاني شخص وطلب مني شراء الأرض والقرض يدفع لي خمسين ألف ريال مقدمًا قيمة الأرض ، وقد يزيد المبلغ أو ينقص ، وأستلم أنا قرض البنك البالغ 250.000 ريال وأقوم بإعطائه وكالة لمراجعة البنك والبلدية وجميع دوائر الخدمات والإشراف على بناء الأرض ، ويلتزم المشتري بسداد جميع أقساط البنك حيث إن نظام البنك يسجل القرض باسمه بعد تسديد قسطين ، وكذلك هناك بعض أصحاب الأراضي في نفس الحي يقومون ببيع أراضيهم على أن يدفع لهم المشتري المبلغ كاملا مقدمًا ويقوم المشتري بأخذ دفعات البنك ؟ آمل التكرم وتوجيهنا بالطريقة المناسبة التي تضمن عدم وقوعنا في الخطأ ؟

فأجاب : يجوز بيع الأرض ولو كنت لم تدفع قيمتها إذا كُتبت باسمك ، وأما القرض فلا يجوز بيعه لأنه دراهم بدراهم نسيئة ، ويجوز لك في هذه الحال أن تُوكل الذي يشتري منك الأرض وتبقى باسمك على قبض الأقساط من البنك وعمارة الأرض بها ، وله أن يزيد عليها حتى يَكمل البناء وتكون العمارة باسمك وبعد أن تُسدد قسطين للبنك تتنازل عن العمارة لذلك المُشتري سواء دفع لك زيادة على ثمن الأرض أو لم يدفع ويتقبل هو بقية تسديد الأقساط والله أعلم (2) 0
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- موقع عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين

http://ibn-jebreen.com/ftawa.php?view=vmasal&subid=6083&parent=786
2- موقع الشيخ : http://ibn-jebreen.com/ftawa.php?view=vmasal&subid=11688&parent=1595
القول الثاني : يجوز البيع بشرط موافقة صندوق التنمية العقاري
يرى أصحاب هذا الرأي أنه يجوز بيع القرض العقاري بشرط موافقة صندوق التنمية العقاري على ذلك لأنه هو المقرض وصاحب الصلاحية ، ففي موقع الفقه الإسلامي : أن هذا البيع معاوضة عن حق التقدم لا عن ذات القرض ، وهذه الحقوق قد جرت أعراف الناس بالمعاوضة عنها ، وأصبحت لها قيمة مادية عندهم على مختلف طبقاتهم وبلدانهم ، ثم إن هذا الحق يمكن تصنيفه ضمن الحقوق غير المجردة ( المتقررة ) ؛ لأنه يتعلق بعين مادية قائمة ، وهي الأرض التي تقدم صاحب الطلب بتقديم اسمه عليها ، والحقوق المتقررة تجوز المعاوضة عنها إما ببيعها أو المصالحة عنها ، مثل : حق أولياء المجني عليه في رقبة الجاني وغيرها من الحقوق ، ثم على القول بأن هذا من الحقوق التي هي في واقعها مصالح أو اختصاصات ، أباح الشارع للمكلفين الاحتفاظ بها أو عدمه ، وهو أمر موكول إلى رغباتهم ، وأنه يجوز حمل المكلف الذي وقعت من نصيبه على التنازل عنها بمبلغ مالي ، على القول بأنها من هذا النوع فإنه تجوز المعاوضة عنها ، وتكيف على أنها مصالحة عن حق بمبلغ مالي حملاً لصاحبه على التنازل عنه (1) ، ويقال أيضا أنها : 
1- تنازل عن حق الإرفاق 0
2- لأن المقترض صاحب اختصاص أي أصبح القرض خاصا به بعد منحه له من قبل الجهة المانحة ، فالاختصاص ملك لمن اختص به 0
3- تنازل عن حق مالي ، والحقوق المالية يجوز بيعها بعوض 0
وممن قال بهذا الرأي :

1- عبد الله بن سليمان بن منيع
2- الشيخ سليمان بن عبد الله الماجد
3- الشيخ خالد بن علي المشيقح
وإليك أخي القارئ بعض أقوال أهل العلم مما وفقنا إلي الوصول إليه : 
سئل  عبد الله بن سليمان بن منيع عضو هيئة كبار العلماء : حصل شخص على قرض من الصندوق العقاري ، ويريد أن يتنازل عنه لشخص آخر مقابل مبلغ خمسين ألف ريال ، و أن يتنازل له هذا الشخص عن القرض الذي قدمه على الصندوق ، وقد يتأخر خروج هذا القرض 10 سنوات؟ فأجاب  حفظه الله : لا يخفى أن منح القرض لأي مواطن من المواطنين يعتبر اختصاصاً له من ولي الأمر، ومساعدة له في تأمين مسكن له كما تقتضيه المصلحة المقتضية لرعاية مصالح المواطنين ، وإذا وجد اتفاق بين من كان مختصاً بهذا القرض مع آخر على أساس أن يتنازل له عـن هذا الاختصاص في مقابل مبلغ من المال ، أو على غير مقابل فذلك جائز، بشرط أن يكون 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- موقع الفقه الإسلامي 

http://www.islamfeqh.com/Lagna/ViewLagnaFatawaDetails.aspx?ID=15

البنك العقاري طرفاً في هذا التنازل بحيث يجيزه ويجري إجراءاته نحو تحويل هذه المنحة أو هذا الاختصاص من شخص ذلك الرجل المختص بهذه المنحة ، أو بهذا القرض إلى الرجل الذي تم التنازل له ، فإذا كانت هناك موافقة من البنك العقاري وإجراء نحو هذا التحويل فلا بأس بذلك ، وهذا الشرط مبني على أن البنك العقاري طرف مع من منح هذا القرض فلا يجوز أن يتصرف الممنوح بهذا القرض تصرفاً فردياً ؛ بل يجب أن يكون ذلك مبنياً على اتفاقه مع البنك في هذا التنازل ، فمتى تم التنازل برضا البنك العقاري وتحويله هذا الاختصاص إلى المتنازل له فلا بأس بذلك ، ولا يظهر لي مانع من أخذ عوض عن هذا التنازل لأنه اختصاص ، والاختصاص ملك لمن اختص به ، وله أن يعتاض عنه بما يجري الاتفاق فيما بينه وبين من اختص به (1) ، وسئل الشيخ خالد بن علي المشيقح : أحدهم يريد أن يتنازل عن دوره في
صندوق التنمية العقاري لعدم حاجته له , علماً أنه يريد مقابل ذلك مبلغاً مالياً ، فما هي الطريقة لجعل العملية شرعية ؟ هل أدفع له مالاً أو أعطيه سيارة أو أرضاً ؟ فأجاب : التنازل عن دوره في صندوق التنمية العقاري مقابل مبلغ مالي لا بأس به ، لأنه تنازل عن حق مالي ، والحقوق المالية يجوز بيعها بعوض ، لكن لابد من إذن البنك العقاري ، فإذا أذن البنك العقاري واتفق الطرفان على أن يدفع له مالاً مقابل أن يقوم مقامه ، فإن هذا جائز ولا بأس به(2) ، وقال أيضا : التنازل عن دوره في صندوق التنمية العقاري مقابل مبلغ مالي لا بأس به ، لأنه تنازل عن حق مالي ، والحقوق المالية يجوز بيعها بعوض ، لكن لابد من إذن البنك العقاري ، فإذا أذن البنك العقاري واتفق الطرفان على أن يدفع له مالاً مقابل أن يقوم مقامه ، فإن هذا جائز ولا بأس به  (3) ، وسئل الشيخ سليمان بن عبد الله الماجد : ما حكم شراء القرض العقاري ؟ فأجاب : شراء القرض من طالبه هو تنازل عن حق الإرفاق ؛ فلا حرج في بيعه وشرائه ما لم يشترط المقرض أن لا يباع (4) ، وسئل أيضا : ما حكم من باع القرض العقاري ، أي : أنه باع اسمه على شخص آخر بسبعين ألف ريال ؟ فأجاب : جائز ؛ إذا وافق الصندوق المانح للقرض على ذلك ؛ لأنه تنازل عن حق الإرفاق لا يأخذ المقرض وهو الصندوق زيادة على المقترض (5) 0
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- ملتقى أهل الحديث

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=29061
2- ملتقى أهل الحديث

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=29061

3- موقع الإسلام سؤال وجواب  http://islamqa.com/ar/ref/36397
4- موقع الشيخ    http://www.salmajed.com/ar/node/5544

5- راجع موقع الشيخ
الـــــــــراجح
القرض العقاري الممنوح للمواطن من لدن صندوق التنمية العقاري التابع لوزارة المالية في المملكة العربية السعودية من الأمور المستحدثة التي أوجدتها الدولة لأجل المواطن من أجل أن يقوم ببناء مسكن له ولأسرته ومن يعول ، وقد جعلت الدولة لهذه القروض أنظمة ولوائح وقوانين تنظمها تضمن العدالة بين المواطنين ، فهذه الأنظمة ما جعلت ولا وضعت إلا لصالح المواطن التي يجب عليه المحافظة عليها والتقيد بها ، قال تعالى ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَْمْرِ مِنْكُمْ )( سورة النساء 59 ) لكن وللأسف فإن بعض المقترضين يخالفون أنظمة الصندوق العقاري ، وبما أن هذه المخالفات تعتبر من النوازل الحديثة فإننا ذكرنا آراء الفقهاء فيها ،،،، والراجح والله أعلم  ،،، هو المنع من بيعه قبل وبعد صدور القرض لأن النظام يمنع ذلك ولا يجيز بيعه ونقله إلى ذمة المشترى إلا بعد البناء به ومضي سنتين على البناء وما عدا ذلك فالنظام يمنع من بيعه ، وبما أن النظام صادر من ولي الأمر الذي يجب علينا طاعته فعلينا الالتزام بالأوامر والتنظيمات ، كما أن البيع يتم قبل التملك الحقيقي للقرض ، ومن الفقهاء من قال بربوية هذا البيع ، وأنه بيع نقد بنقد ، لقد اتصلت هاتفيا على الشيخ ابن باز رحمه وسألته عن حكم بيع القرض العقاري قبل الشروع في البناء فأفتاني رحمه الله بالتحريم والعلة أنه بيع نقد بنقد ، كما أن هناك العديد من شبهات التحريم قد ذكرناها آنفا والله أعلم 0
ثانيا : حكم التنازل عن  القرض العقاري
إن تنازل صاحب القرض عن قرضه للمشتري بدون عوض فيه عدة مخالفات ومنها :

1- مخالفة النظام الذي وضعته الدولة ، والله سبحانه وتعالى يقول ( يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ) 0

2- فيه من الإيهام والكذب وإجراء العقود صورية التي ليس لها حقيقة على أرض الواقع 0
3- احتمالية حدوث نزاعات وخلافات في هذا النوع من المعاوضات مما قد يسببه الطمع والجشع 0 
ففي موقع الفقه الإسلامي : وهذا الحكم ينسحب حتى فيما إذا كان التنازل مجانا ؛ إذ يستلزم هذا الوقوعَ في الكذب والتدليس والتحايل على أنظمة الدولة (1) ، وفي موقع الإسلام سؤال وجواب : لا حرج في التنازل عن قرض الصندوق العقاري لشخص آخر بشرط موافقة البنك(2) 0
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- موقع الفقه الإسلامي 

http://www.islamfeqh.com/Lagna/ViewLagnaFatawaDetails.aspx?ID=15
2- موقع الإسلام سؤال وجواب http://islamqa.com/ar/ref/137835 

ثالثا : حكم بيع المنزل المرهون بقرض عقاري 

لا يحق للراهن ولا المرتهن التصرف بالبيت المرهون إلا بموافقتهما معا ، أو عند إخلال أحد الطرفين بالشروط المتفق عليها ، قال الشيح ابن عثيمين لمن سأله عن ذلك:
أولا : يجوز لكم أن تتصرفوا فيها بالبيع بشرط أن يأذن لكم المسئولون في صندوق التنمية فإذا أذنوا لكم فلا حرج أو بطريقة أخرى وهي أن توفوا الصندوق حتى يتحرر العقار من الرهن فإذا تحرر العقار من الرهن فلا بأس ببيعه حينئذٍ لأنه لا حق لأحد فيه أما إذا لم يأذن الصندوق بالتصرف فيه بالبيع ولم تفكوا رهنه بإيفاء فإنه لا يحل لكم أن تبيعوه أولاً لأنه مرهون والمرهون مشغول بحق الراهن ولا يجوز بيعه لأن ذلك يكون سبباً لمشاكل كثيرة ربما يضيع حق الصندوق بمثل هذا التصرف 0

ثانياً : لأن الله سبحانه وتعالى أمر بالوفاء بالعقود فقال تعالى ( يا أيها الذين أمنوا أوفوا بالعقود ) وأمر بالوفاء بالعهد فقال ( وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسئولاً ) وأنت قد عقدت مع الصندوق عقداً مقتضاه أن لا تتصرف في هذا الرهن بدون إذنه ثم إنه زيادة على ذلك قد اشُترط في وثيقة العقد مع الصندوق في إحدى المواد أن المستفيد لا يتصرف فيه ببيع ولا غيره وهذا الشرط قد قبله الراهن صاحب العقار ووقع عليه والتزم به فيجب عليه أن يوفي بما التزم به فالوفاء للصندوق بما التزمت به شرطاً وبما يلزمك شرعاً أمر واجب عليك لأنك سوف تسأل عنه وأما من تساهل في ذلك وباعه بحجة أن جمهور العلماء يرون أن الرهن لا يلزم إلا بالقبض وأن هذا العقار ليس مقبوضاً من قبل الصندوق لأنه بيد صاحبه فهذا التساهل فيه نظر من وجهين  : 

الوجه الأول : أن هذا الراهن قد التزم شرطاً على نفسه وهو أنه لا يتصرف فيه ببيع ولا غيره فهو قد التزم بذلك ولو فرضنا أن هذا ليس مقتضى الرهن المطلق إذا لم يُقبض فإن هذا التزام شرط لا ينافي الكتاب ولا السنة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ( كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ) ومفهومه كل شرط لا يخالف كتاب الله فهو حق وثابت وفي الحديث الذي في السنن المشهور ( المسلمون على شروطهم إلى شرطاً أحل حراماً أو حرم حلالاً ) 0
الوجه الثاني : أن القول الصحيح في هذه المسألة أن الرهن يلزم ولو بدون القبض إذ لا دليل على وجوب قبضه إلا قوله تعالى (وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِباً فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ ) وفي الحقيقة أن هذه الآية يرشد الله فيها الإنسان إلى التوثق من حقه في مثل هذه الحال إذا كان على سفر ولم يجد كاتباً ولا طريقة إلى التوثق بحقه في مثل هذه الحال إلا برهن مقبوض لأنه لو ارتهن شيئاً ولم يقبضه لكان يمكن أن ينكر الراهن ذلك الرهن كما أنه يمكن أن ينكر أصل الدين ومن أجل أنه يمكن أن ينكر أصل الدين أرشد الله تعالى إلى الرهن المقبوض فإذن لا طريق للتوثق بحقه في مثل هذه الحال إلا إذا كان الرهن مقبوضاً ثم إن آخر الآية يدل على أنه إذا لم يُقبض وجب على من أؤتمن عليه أن يؤدي أمانته فيه لأنه قال ( فرهان مقبوضه فإن أمن بعضكم بعضاً فليؤدِ الذي أؤتمن أمانته) فإذا كان كذلك فإن المرتهن قد أمن الراهن بإبقائه عنده فإذا كان قد ائتمنه فإن واجب الراهن أن يؤدي أمانته وأن يتقي الله ربه ثم إن عمل الناس عندنا على هذا فإن صاحب البستان يستدين لتقويم بستانه وبستانه بيده وصاحب السيارة يرهن سيارته وهي في يده يكدها وينتفع بها وكذلك صاحب البيت يرهنه لغيره وهو ساكنه والناس يعدون هذا رهناً لازماً ويرون أن لا يمكن للراهن أن يتصرف فيه بالبيع فالقول الصواب في هذه المسألة أن الرهن يلزم وإن لم يقبض متى كان معيناً وهذا العقار الذي استدين من صندوق التنمية له هو رهن معين قائم فالرهن فيه لازم وإن كان تحت يد الراهن إذن فلا يجوز لمن استلف من صندوق التنمية أن يبيع عقاره الذي استلف له إلا في إحدى الحالين السابقين أن يستأذن من المسئولين في البنك ويأذنوا له أو أن يوفي البنك ويحرر العقار من الرهن والله الموفق(1) ، وقال الشيخ ابن عثيمين أيضا : بيع المرهون لا يصح إلا بإذن من المرتهن صاحب الحق وأن البنك لا يسمح ببيعه وكّتاب العدل لا يفرغون للمشتري صاروا يكذبون على كّتاب العدل ويخادعونهم فيذهب البائع والمشتري إلى كاتب العدل ويدعي البائع أنه أجره البيت أو وكله عليه بقدر المدة التي يستوفي بها البنك قرضه ووكله أيضا بدفع قسط القرض إلى البنك كل سنة .والله تعالى يعلم أنه لا تأجير ولا وكالة وإنما هو بيع مغلف بكذب وخداع ، لماذا لم يكن عند هؤلاء شجاعة وجراءة وصراحة فيقولوا بعنا ويقول المشترون اشترينا إنهم لا يستطيعون ذلك لأنه يعلمون أنه مخالف لمقتضى العقد الصادر بينهم وبين صندوق بنك التنمية وأنهم سيمنعون وأن الأمناء ذوي العلم من كتاب العدل لن يفرغوا لهم فلجئوا إلى تلك الطرق الملتوية ومن يخادع فإنما يخدع نفسه ، إن بيع البيوت المرهونة لصندوق بنك التنمية يتضمن مفاسد منها :
1-- عدم الوفاء بالعقد الجاري بين الصندوق والمستقرض فإن عقد الرهن كما هو معلوم عند أهل العلم يستلزم منع بيع المرهون إلا برضا المرتهن صاحب الحق حتى ولو باعه بشرط البقاء على الرهن. وعدم الوفاء بالعقد معصية لله تعالى لا ينبغي أن يقع من مؤمن قال الله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ) ( المائدة 1) ، ( وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا )( الإسراء 34 ) 0

2-- الكذب بإظهار عقود غير صادقة فهو يكتب للمشتري أنه أجره أو وكله وليس ثم تأجير ولا توكيل 0
3-- خداع المسئولين من كتاب العدل وغيرهم والسخرية الفعلية بهم 0
4-- ما قد يترتب على ذلك من الخصومات والنزاع في المستقبل فقد يعتري البيت تلف أو يحصل كساد في العقار فلا يتمكن المشتري من تسديد القرض للصندوق ، والصندوق سيرجع على البائع الذي كان القرض باسمه كما هو مقتضى البند السادس في وثيقة عقد القرض فإذا كان الصندوق سيرجع على البائع بالنقص وقد باعه فإن كان قد التزم به للمشتري صار الثمن مجهولا لأنه لا يدري ماذا يكون النقص الذي سيغرمه البائع وإن لم يلتزم به المشتري أفضى إلى المنازعات والخصومات بين البائع والمشتري أو بين ورثتهما إن ماتا أو بين أحدهما وورثة الآخر أو بين البائع والصندوق. وكل عقد فيه جهالة أو يفضي إلى النزاع والخصومات فإن الشرع ينهى 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- موقع ابن عثيمين  http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_5400.shtml
عنه ، وأمامنا هنا طريقان للمعاملة الحلال ولله الحمد :

1-- أن يعجل صاحب البيت تسديد الأقساط ليفك رهنه ويبيعه بعد ذلك 0

2-- أن يستأذن في بيعه من له حق الإذن في الصندوق فإذا أذن له في بيعه جاء بيعه وحينئذ تكون المعاملة واضحة صريحة لا التواء فيها ولا خداع (1) 0
وقال الدكتور عبد الله الطيار : المطلب الثالث: المعاوضة على حق التقدم لصندوق التنمية العقاري : مما لا خلاف فيه أن الإنسان إذا باع البناء بعد حصوله على القرض وبنائه المسكن أن ذلك جائز؛ لأن الإنسان باع عيناً مادية قائمة بعينها لا دليل على المنع من بيعها إلا إذا كان العقار مرهوناً للصندوق ، فهنا لا يجوز بيع المرهون (2)  ، وسئل الشيخ عبد المحسن العبيكان : أنا أحد المنسوبين لدى شركه أرامكو والشركة تقدم قرضا بدون فوائد لإنشاء بيت يتم سداده بحسم تلقائي من راتبي الشهري يصل إلي 15 سنة ، والأرض توفرها الشركة مجانا ، هل يجوز لي تأجير جزء (دور) من البيت والسكن في الآخر ؟ علماً بأن الصك مرهون لصالح الشركة إلى الانتهاء من تسديد القرض ، والاتفاقية الموقع عليها مع الشركة في المادة التاسعة تقول: لا يجوز لك تأجير البيت أو بيعه أو رهنه أو انتقاله على أي نحو آخر قبل الانتهاء من تسديد كامل القرض المستدان إلا بإذن خطي مسبق من الشركة على أن يكون للشركة الحق باتخاذ أي إجراءات تراها مناسبة إذا أخللت بأي شرط من شروط هذه الاتفاقية ؟  فأجاب : المسلمون عند شروطهم ، لا يجوز لك أن تخالف الشروط التي عقدتها مع الشركة (3) ، وجاء في موقع الإسلام سؤال وجواب : ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الرهن لا يلزم إلا بالقبض ، فإذا لم يقبض المرتهن ( وهو البنك ) الرهن  ( وهو المنزل )  لم يكن الرهن لازماً ، وجاز للراهن التصرف فيه بالبيع وغيره  ، قال ابن قدامة رحمه الله ( ولا يصح الرهن إلا أن يكون مقبوضا من جائز الأمر )  يعني لا يلزم الرهن إلا بالقبض ، وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي  ( المغني  4 / 216 )  ، وقال البهوتي في كشاف القناع  3 / 332 : ( ولو أذن الراهن للمرتهن فـي قبض الرهن ثم تصرَّف الراهن قبل القبض نفذ تصرفه لعدم اللزوم بعد القبض) ( انتهى بتصرف ) ، هذه هي القاعدة العامة في الرهن عند جمهور الفقهاء ، لكن ما يجري عليه العمل مع الصندوق العقاري فيه زيادة اتفاق على أن الراهن لا يتصرف فـــــــي 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- موقع الإسلام 

http://alminbar.al-islam.com/Default.aspx?Action=SpeachDetails&mediaItURL=1018&subsubID=0

2-  موقع رسالة الإسلام 

بحث بعنوان : الضوابط الشرعية في المعاوضة على الحقوق والالتزامات

http://www.fiqhforum.com/articles.aspx?cid=2&acid=146&aid=16034
 3- موقع العبيكان   http://al-obeikan.com/show_fatwa/215.html
المنزل ببيع أو غيره ،يلزم الوفاء بالشرط  ، وقد رجح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أنه لا يجوز بيع البيت المرهون للبنك العقاري لأمرين : وجود الشرط المشار إليه  وأن الرهن يلزم بدون قبضٍ عنده رحمه (1) ، وفي منتديات هيئة التحقيق والادعاء العام : إذا رغب شخص في بيع عقاره المرهون لصالح صندوق التنمية العقارية ، فعليه التقدم أولاً بطلب لمكتب الصندوق ، ويتم إنها بعض إجراءات البيع بين البائع ( المقترض ) والمشتري بعد انطباق الشروط عليهما ، وتوقيع العقد مع المشتري ، ويتم بعد ذلك صدور موافقة مدير عام صندوق التنمية العقارية بنقل ملكية الأرض وما أقيم عليها من مبان من ملكية البائع إلى ملكية المشتري مع بقاء الرهن ساري المفعول في حق المشتري والتزامه بجميع شروط القرض ، ومن ثم ترسل الأوراق لكتابة العدل ، وعلى ضوء ذلك يتقدم طرفا المبايعة أصالة أو وكالة إلى إدارة كتابة العدل مصطحبين معهم أصل الصك الشرعي المرهون ، وما يثبت هويتهم ، ويتم الإفراغ بحضور شاهدي المبايعة لدى كاتب العدل ، وينقل العقار إلى المشتري الجديد ، ويوضح بأن العقار ما يزال مرهوناً لصالح صندوق التنمية العقارية ، وذكر رصيد القرض ، ويهمش على وثيقة الرهن ، وسجلها بما يفيد انتقال الملكية والتزام المشتري بتسديد القرض المتبقي ، ومن ثم تعاد الوثيقة مع صورة من الصك إلى إدارة الصندوق وتشعر بما تم ، وصلى الله على نبينا محمد (2) ، وفي موقع الإسلام ويب : اختلف أهل العلم على قولين هما : 

القول الأول :  من أهل العلم من ذهب إلى أنه ( أي المرهون ) بيع باطل من أصله ؛ كما جاء في كشاف القناع من كتب الحنابلة : وتصرف راهن في رهن لازم أي مقبوض بغير إذن المرتهن بما يمنع ابتداء عقده كهبة ووقف وبيع ونحوه لا يصح 0

القول الثاني :  وذهب آخرون إلى أنه بيع صحيح موقوف على إجازة المرتهن ، كما جاء في مواهب الجليل في شرح مختصر خليل : فبيع المرهون صحيح ولكنه موقوف على رضا المرتهن ، والذي نرى رجحانه هنا هو أن بيع المرهون صحيح نافذ إذا كان برضى مرتهنه ، وهنا مسألة وهي أن تراجع المالك عن بيع المرهون - على القول بصحة البيع - لا يبطل البيع لأنه في حقه صحيح لازم لكنه غير نافذ إلا بإذن المرتهن (3) ، وفي موقع الإسلام ويب : ينظر في شروط رهن البيت لدى الصندوق العقاري فإن كان من الشروط أنه لا يحق لك بيع البيت في مدة الرهن فالبيع باطل ولا ينبني عليه شيء ، أما إن كان يجوز في شروط الصندوق العقاري بيع البيت المرهون فالبيع صحيح(4)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- الإسلام سؤال وجواب   http://islamqa.com/ar/ref/131492
2- منتديات هيئة التحقيق والادعاء العام http://vb.bip.gov.sa/showthread.php?t=7571
3- موقع الإسلام ويب
http://islamweb.net/ver2/fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=96660&Option=FatwaId
4- موقع الإسلام ويب

http://www.islamweb.net/ver2/archive/readArt.php?lang=A&id=13045
رابعا : المخارج الشرعية لمثل هذه التعاملات 

في حال ما إذا نزل القرض ، ولم يكن بصاحبه حاجة إليه ، وأراد أن يستفيد منه ، فإن له أن يعقد مشاركةً بينه وبين الراغب في شراء القرض ، على أن  يقوم الأول بدفع الأرض ، والقرض الذي نزل عليها ، ويقوم الآخر بالعمل عليها ، أو إضافة مبلغ من المال مع العمل ونحوه ، ثم بعد الانتهاء من البناء ، فهما بالخيار: إما أن يتخارجا ، وإما أن يقوما ببيع المبنى ويتقاسما الربح ، وفي الأخير تناشد لجنة الفتوى بموقع الفقه الإسلامي الجهات المسؤولية بالصندوق العقاري ، بإيجاد نظام يسهل مسألة التنازل رفعاً للحرج عن المسلمين ، وبعدا بهم عن الوقوع في المحاذير الشرعية (1) ، وقال الشيخ ابن جبرين رحمه الله : ويجوز لك في هذه الحال أن تُوكل الذي يشتري منك الأرض وتبقى باسمك على قبض الأقساط من البنك وعمارة الأرض بها ، وله أن يزيد عليها حتى يَكمل البناء وتكون العمارة باسمك وبعد أن تُسدد قسطين للبنك تتنازل عن العمارة لذلك المُشتري سواء دفع لك زيادة على ثمن الأرض أو لم يدفع ويتقبل هو بقية تسديد الأقساط والله أعلم (2) ، وقال الشيخ ابن جبرين رحمه الله : وله والحال هذه أن يبيعه الأرض ويوكله على القرض مع بقاء الأرض باسم البائع ، وبعد تمام العمارة يبيعها عليه ويحيله على وفاء البنك (3) 0
محمد فنخور العبدلي

محـــــ  القـــريـات ـــافظة

تم الفراغ منه ظهر يوم الأربعاء : 18 – 7 – 1431هـ

الســـــ   الواحدة والنصف مساءً ــــاعة
ALFANKOR@HOTMAIL.COM
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- موقع الفقه الإسلامي 

http://www.islamfeqh.com/Lagna/ViewLagnaFatawaDetails.aspx?ID=15

2- موقع الشيخ 
 http://ibn-jebreen.com/ftawa.php?view=vmasal&subid=11688&parent=1595
3- موقع عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين

http://ibn-jebreen.com/ftawa.php?view=vmasal&subid=6083&parent=786
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